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بب في القرار الإداري أحد العیوب التي قد تصیب القرار وتجعلھ غیر یعتبر عیب الس
مشروع، وذلك عند انعدام الوقائع المادیة أو حصول الخطأ في تكییفھا النظامي، ولھذا 

  :بسط القضاء الإداري رقابتھ على ركن السبب في القرار الإداري على النحو التالي
 الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع. 
  الرقابة على التكییف النظامي للوقائع. 
 الرقابة على ملائمة القرار الإداري .  

وأصل الرقابة القضائیة على وجود السبب في القرار وصحة تكییفھ یرجع في الفقھ 
 خالد بن الولید بعث النبي : الإسلامي إلى ما رواه عبداالله بن عمر رضي االله عنھما قال

: أسلمنا، فجعلوا یقولون:  الإسلام، فلم یُحسنوا أن یقولواإلى بني جذیمة، فدعاھم إلى
صبأنا صبأنا، فجعل خالد یقتل منھم ویأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسیره، حتى إذا كان 

واالله لا أقتل أسیري، ولا یقتل رجل من : یومٌ أَمَرَ خالدٌ أن یقتل كل رجل منا أسیره، فقلت
اللھم إني «:  یده فقال فذكرناه، فرفع النبي أصحابي أسیره، حتى قدمنا على النبي 

وھذه الرقابة القضائیة تتطلب من القاضي الإداري أن . »أبرأ إلیك مما صنع خالد مرتین
 نصب عینیھ أثناء بناء حكمھ لما یشكلھ من أھمیة في الوصول إلى الإثباتیجعل عبء 

القرار الإداري، وحرص حقیقة وجود السبب أو صحة التكییف النظامي الذي بُني علیھ 
 في دعوى عیب السبب، وأعطى الإثباتالقضاء الإداري السعودي على الاھتمام بعبء 

 من كاھل المدعي إلى كاھل المدعى علیھ الإثباتللقاضي سلطة تقدیریة في زحزحة عبء 
  . عند وجود القرائن الكافیة

عیب السبب في القرار      وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من أھمھا، أن عبء إثبات 
الإداري وتحدید على من یقع ھذا العبء في دعوى الإلغاء یُعتبر ركیزة مھمة لدى القاضي 

  .الإداري في بناء حكمھ بالإلغاء من عدمھ على القرار الإداري
     ویُوصي الباحث بسن تنظیم في محاكم دیوان المظالم یُعنى بالقواعد الإجرائیة المتعلقة 

ت من حیث تنظیمھ وتوزیعھ على طرفي الخصومة في المنازعة القضائیة في بعبء الإثبا
 .دعوى إلغاء القرار الإداري

  .، عیب السبب، القرار الإداري، دعوى الإلغاء الإثبات   عبء :الكلمات المفتاحیة
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The defect of the cause in the administrative decision is 
considered one of the defects that may affect the 
decision and render it illegal, in the absence of material 
facts or when there is a mistake in its systematic 
adjustment. Therefore, the administrative judiciary 
extended its control on the corner of the reason for the 
administrative decision as follows: 

 •Control the validity of the physical existence of the 
facts. 

 •Control the systematic adaptation of the facts. 

 •Control the appropriateness of the administrative 
decision. 

The origin of judicial control over the existence of the 
reason for the decision and the correctness of its 
adaptation is due in Islamic jurisprudence to what was 
narrated by Abdullah bin Omar, may Allah be pleased 
with them said: The Prophet sent  Khalid bin Walid to 
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the children of Jumaima, so he invited them to Islam, 
they did not improve to say: We converted, so they say: 
He made Khaled kill them and captive, and paid to each 
of us a prisoner, even if one day Khalid ordered that 
each of us kill a prisoner, I said: God does not kill my 
prisoner, and does not kill a man of my companions 
captive, until we presented to the Prophet The Prophet 
his hand and said: «God, I am healed for you, which 
made Khalid twice». This judicial control requires the 
administrative judge to keep the burden of proof in 
mind during the construction of his verdict because it 
is important in reaching the fact that the cause exists or 
the validity of the systematic adaptation on which the 
administrative decision was based. The judge has 
discretion to shift the burden of proof from the plaintiff 
to the defendant when there is sufficient evidence. 

     The researcher concluded that the burden of proving 
the defect in the administrative decision and 
determining who is responsible for the cancellation is 
an important pillar of the administrative judge in his 
decision to cancel the decision. 

     The researcher recommends the enactment in the 
courts of the Board of Grievances concerning the 
procedural rules related to the burden of proof in terms 
of its organization and distribution to the parties to 
litigation in the judicial dispute in the case of canceling 
the administrative decision 

Key words: burden of proof, cause defect, 
administrative decision, cancellation suit,. 
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  :المقـدّمـــة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء المرسلین وعلى آلة 

  .وصحابتھ أجمعین
  :أمّا بعــد

فإنّ للإثبات أھمیة بالغة بالنسبة لجمیع عیوب القرار الإداري بوجھ عام، وفي 
نّ الإدارة وھي تمارس نشاطھا في إصدار عیب السبب بوجھ خاص؛ وذلك لأ

القرارات الإداریة، تكون ھي المعنیة ببناء قرارھا على سبب أو أسباب یُفترض 
وجودھا وصحتھا، وفق سلطتھا التقدیریة، أو المقیدة، وحینئذ وعند ومخاصمة 
قرارھا الإداري من ذوي الشأن تكون دائمًا في موقف المدعى علیھ، ومن ھنا كانت 

یة عبء الإثبات في دعوى إلغاء القرار الإداري المعیب بعیب السبب؛ لما یرتبھ أھم
 على المدعي في -غالبًا-من تكلیف لأحد الخصمین بإثبات دعواه، وھو مما یتعذر 

دعوى عیب السبب في القرار الإداري بسبب احتفاظ الإدارة بالأسباب المبنیة على 
اطلاع الموظف علیھا، أو بسبب تمسك القرار في ملفاتھا ومستنداتھا ورفضھا 

  .الإدارة بمبدأ السریة الإداریة، ومبدأ عدم وجوب تسبب القرارات الإداریة
ولذا حرص القضاء الإداري السعودي ومن خلال ما تم استخلاصھ من أحكام 
دیوان المظالم على العنایة والاھتمام بقواعد عبء الإثبات في عیب السبب، لما 

 من تقریر القضاء -أیضاَ–في بناء الحكم، ولما یترتب على الإثبات تشكلھ من أھمیة 
حیال ذلك القرار إمّا بإلغائھ، أو تقریر انعدامھ، مع ما یترتب علیھ من آثار، ومن ھنا 

عبء إثبات عیب السبب وأثره في «: جاءت أھمیة بحث ھذا الموضوع تحت عنوان
والفقھ الإسلامي؛ دراسة تأصیلیة دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي 

«.  
  : أھمیة الموضوع

 أن بناء الحكم الشرعي للقاضي الإداري یعتمد اعتماداً كبیراً على تحدید من یقع -١
  .علیھ عبء إثبات عیب السبب في دعوى إلغاء القرار الإداري 

 تنبع أھمیة الموضوع كذلك من حیث أن تنظیم وتوزیع ونقل عبء الاثبات بین -٢
رفي الدعوى یكون وفق سلطة القاضي التقدیریة بما یساھم في الوصول الى ط

  .معرفة الحق ویكفل تحقیق مبدأ العدالة
 یبرز البحث الإجراءات التي اتبعتھا المحاكم الإداریة بدیوان المظالم في تعاملھا -٣

  .مع عبء الاثبات في دعوى إلغاء القرار الإداري المعیب بعیب السبب
  :ثمشكلة البح

كما أنّ ، أنّ البینة على المدعي، الأصل في الإجراءات المدنیة والجنائیة والإداریة
وعلى من ، القرار الإداري غیر المسبب قد صدر سلیمًا وقائمًا على سبب صحیح

  .یدعي العكس إثبات ذلك
ولا یُثیر إثبات عیب السبب أمام القضاء إشكالاً عندما تقوم الإدارة بتسبب 

كن یثور الإشكال عندما یتم الطعن في القرار الإداري من المدعي بالرفع ول، قراراھا
فعلى من ، ولم تفصح الإدارة في قرارھا عن سببھ، للقضاء بأنّھ معیب بعیب السبب
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  یقع عبء إثبات عیب السبب في ھذه الحالة؟
أن البینة على المدعي؟ أم ھو على : ھل ھو على المدعي استنادًا على الأصل

والذي یُفترض أنّ قرارھا غیر المسبب قد صدر قائمًا على » الإدارة«علیھا المدعى 
وتحتفظ بھ بعیدًا عن متناول ید المدعي؟ ھذا التساؤل ھو ما سوف ، سبب صحیح

  .أبینھ وأجیب عنھ في ھذا البحث بتوفیق االله وإعانتھ
  :أسئلة البحث

  :یسعى البحث إلى الإجابة على التساؤلات التالیة
  مقصود بعبء الإثبات؟ ما ال-١
   ما ھو مفھوم عیب السبب في القرار الإداري؟-٢
   ما ھي صور الرقابة القضائیة على عیب السبب في القرار الإداري؟-٣
   ما ھو موقف الفقھ الإسلامي من رقابة القضاء على سبب القرار الإداري؟-٤
ي دعوى  كیف تعامل القضاء الإداري السعودي مع عبء إثبات عیب السبب ف-٥

  إلغاء؟ القرار الإداري؟
 . ما الآثار المترتبة في إثبات عیب السبب على القرار الإداري-٦

  :أھداف البحث
  :یسعى البحث إلى تحقیق الأھداف العلمیة التالیة

وأثره على عیب السبب في دعوى إلغاء القرار ،  بیان مفھوم عبء الإثبات-١
  .الإداري

  .ء على سبب القرار الإداري توضیح طرق وصور رقابة القضا-٢
 دراسة بعض التطبیقات القضائیة المتعلقة بموضوع البحث من خلال ما تم -٣

  .الوقوف علیھ من أحكام دیوان المظالم السعودي
 معرفة البناء القانوني في كیفیة إثبات عیب السبب في القرار الإداري من خلال -٤

  .أحكام دیوان المظالم السعودي
، القضاء الإداري السعودي في كیفیة التعامل مع إثبات عیب السبب إبراز دور -٥

والإجراءات التي اتبعھا في عبء الإثبات لصالح ، وطریقة تعاملھ مع القرار المعیب
  .المدعي

  :الدراسات السابقة
بعد الاطلاع على عدد من مراكز البحث وقواعد البیانات المتاحة في الجامعات 

من أفرد موضوع عبء إثبات عیب السبب وأثره في السعودیة وغیرھا لم أجد 
دعوى إلغاء القرار الإداري  بدراسة علمیة تأصیلیة بالنظام السعودي وبالفقھ 

  .الإسلامي
  :منھج البحث

متضمناً ، سیتخذ الباحث المنھج التأصیلي المقارن منھجاً عاماً في ھذا البحث
  .تأصیلاً نظامیاً، ومقارنةً فقھیةً لموضوعاتھ

وعلى كتب التراث ، عتمد على كتب الأنظمة وخاصة ما یتعلق بالنظام السعوديوسأ
  .الفقھي المعتمدة في المذاھب الفقھیة
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  :خطة البحث
  .وخاتمة، وثلاثة مباحث، وتمھید، تتكون الخطة من مقدمة

  . المنھجي للبحثالإطارفتتضمن : أمّا المقدمة
  :یھ ثلاثة مطالبوف، ففیھ التعریف بمصطلحات البحث: وأما التمھید

  .تعریف عبء الإثبات في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .تعریف عیب السبب في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني
  .تعریف دعوى الإلغاء في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث
رقابة القضاء على سبب القرار الإداري في النظام السعودي والفقھ : المبحث الأول

  :وفیھ أربعة مطالب، الإسلامي
  .الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع في النظام السعودي: المطلب الأول
  .الرقابة على التكییف النظامي للوقائع في النظام السعودي: المطلب الثاني
  .الرقابة على ملائمة القرار الإداري في النظام السعودي: المطلب الثالث
  .لإسلامي من رقابة القضاء على سبب القرار الإداريموقف الفقھ ا: المطلب الرابع
عبء إثبات عیب السبب في النظام السعودي والفقھ الإسلامي، وفیھ : المبحث الثاني

  :مطلبان
  .عبء إثبات عیب السبب في النظام السعودي: المطلب الأوّل
  .عبء إثبات عیب السبب في الفقھ الإسلامي: المطلب الثاني

ر عبء إثبات عیب السبب على القرار الإداري في النظام أث: المبحث الثالث
  :السعودي والفقھ الإسلامي، وفیھ مطلبان

أثر عبء إثبات عیب السبب على القرار الإداري في النظام : المطلب الأوّل
  .السعودي

  .أثر عبء إثبات عیب السبب على القرار الإداري في الفقھ الإسلامي: المطلب الثاني
  .من أبرز النتائج والتوصیاتوتتض: الخاتمة

  .قائمة المصادر والمراجع
  .فھرس الموضوعات
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  التمهيــد

  :وفیھ ثلاثة مطالب

  .تعریف عبء الإثبات في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  .تعریف عیب السبب في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

  .تعریف دعوى الإلغاء: المطلب الثالث

  اطب اول

  حطوا ا  تبء ا فر  

  :تعریف عبء الإثبات في اللغة: الفرع الأول

، وتجتمع على أعباء، شيء كان: تعني الحِمْلُ والثقل من أي: العبء في اللغة
  .)١(وھي الأثقال

، الأمر عنده تحقق وتأكد: أي، ثبت الشيء ثباتًا وثبوتًا: معناه: والإثبات في اللغة
  ).٢(والإثبات إقامة الحجة، أكده بالبینات: أيوتثبَّت الحق 

  :تعریف عبء الإثبات في الاصطلاح: الفرع الثاني

ھو تكلیف أحد الخصوم بإقامة الحجة والدلیل «: عبء الاثبات في الاصطلاح
  ).٣(»على دعواه

ھو من جھة كون أن التكلیف ، ووجھ ارتباط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي
یتضمن عبئًا على المدعي؛ لأنّھ حملٌ ثقیل یوضع على كاھل ، وىبإثبات صحة الدع

خاصةً إذا كان لا یملك الوسائل اللازمة للإثبات التي یتمكن بھا من إقناع ، المدعي
  .القاضي

                                                           

   ).١/٣٣٧(تاج العروس، للزبیدي : ینظر )١(
  ). ٤٨ص(مختار الصحاح، للرازي : ینظر )٢(
  ). ٢/٦٩٤(وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، للزحیلي : ینظر )٣(
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ب اطا  

    رف ب اب  ا واطح

  .تعریف عیب السبب في اللغة: الفرع الأوّل
  ).١(لوصمة والنقیصةھو ا :العیب في اللغة

مالي إلیك : ویُقال، ومنھ الحبل، كل شيء یتوصل بھ إلى غیره: والسبب في اللغة
  ).٢(طریق: سبب

  :تعریف عیب السبب في الاصطلاح: الفرع الثاني
، بأنّھ عدم المشروعیة الذي یصیب القرار الإداري في سببھ :یُعرّف عیب السبب

أو غیر صحیحة ، غیر موجودة، قرار الإداريبحیث تكون الواقعة التي قام علیھا ال
  ).٣(من حیث تكییفھا النظامي

ووجھ ارتباط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي ھو من جھة كون النقص 
حیث بفقدانھ یكون ، الذي یصیب القرار الإداري في أحد أھم أركانھ وھو ركن السبب

  .ناقصًا ومعیبًا بعیب السبب

  اطب اث

   اءرف دوى

  :تعریف دعوى الإلغاء في اللغة: الفرع الأول
، والقول، والتمني، والطلب، الدعاء: تطلق على معانٍ؛ أھمُّھا: الدعوى في اللغة

  ).٤(وإضافة الانسان لنفسھ مِلْكًا أو استحقاقًا أو نحو ذلك، والادعاء
  ).٥(د بالشيءوعدم الاعتدا، والإلقاء، والإسقاط، ھو الابطال: والإلغاء في اللغة

  :تعریف دعوى الإلغاء في الاصطلاح: الفرع الثاني
بأنّھا دعوى قضائیة تُرفع أمام القضاء الإداريِّ : تُعرّف دعوى الإلغاء في الاصطلاح
والحكم بإلغائھ وإبطالھ ، صدر عن سلطة إداریة، للمطالبة بمراقبة قرار إداري نھائي
  ).٦(إذا تبیّین مخالفتھ لمبدأ المشروعیة

                                                           

   ).١/٦٣٣(لسان العرب؛ لابن منظور : ینظر )١(
  ). ٩٦ص(القاموس المحیط، للفیروز آبادي : ینظر )٢(
   ).٤١٣ص(ماجد راغب الحلو ، أصول القضاء الإداري: ینظر )٣(
  ). ٣٦٠-٤/٣٥٩(لسان العرب؛ لابن منظور : ینظر) ٤(
  ). ٥/٢٥٥(معجم مقاییس اللغة؛ لابن فارس : ینظر) ٥(
   ).٢٦٣ص(ماجد الحلو . د، والقضاء الإداري) ١/٢٧٨(القضاء الإداري؛ للطماوي : ینظر) ٦(
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  المبحث الأول

  رقابة القضاء على سبب القرار الإداري في النظام السعودي 

  والفقه الإسلامي

  :تمھید وتقسیم 

     تمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري جانبًا مھمًا من جوانب 
ومقتضاھا أن یبحث القاضي مدى ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري

، ویعتبر ركن )١( الدوافع الموضوعیة التي دعت الإدارة لإصدار قرارھامشروعیة
أو النظامیة ) المادیة(ویقصد بھ الحالة الواقعیة ، السبب أحد أركان القرار الإداري

  ).٢(التي تدفع رجل الإدارة إلى إصدار القرار الإداري

حالة واقعیة أو  «:وقد ورد في حكم المحكمة الإداریة بدیوان المظالم بأنّ السبب ھو
، نظامیة تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر نظامي معین ھو محل القرار

  ).٣(»ابتغاء وجھ الصالح العام الذي ھو غایة القرار

  ):٤(والرقابة القضائیة على ركن السبب تتخذ صورًا ثلاثًا وھي

  .الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع )١

  .لنظامي للوقائعالرقابة على التكییف ا )٢

  .الرقابة على ملاءمة القرار الإداري )٣

  : أربعة مطالبوھذا ما سوف أتحدث عنھ في

  الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع في النظام السعودي: المطلب الأول

  الرقابة على التكییف النظامي للوقائع في النظام السعودي: المطلب الثاني

  لاءمة القرار الإداري في النظام السعوديالرقابة على م: المطلب الثالث

  .موقف الفقھ الإسلامي من رقابة القضاء على سبب القرار الإداري: المطلب الرابع

                                                           

  ). ٤٠٤ص(عصام بن سعد . د، الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة: ینظر) ١(
  ). ١٩٩ص(للطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة: ظرین) ٢(
ق /١ /٥٣٥في قضیة رقم ، ه١٤٠١لعام ) ٢/٨٦(رقم ، حكم دیوان المظالم السعودي: ینظر) ٣(

  ). ١٤ص(نقلًا عن العجمي القانون الإداري في المملكة ، ه١٤٠٠لعام 
   ).١٥ص(القانون الإداري في المملكة للعجمي : ینظر) ٤(
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  اطب اول

  ار   اوود ادي و  اظم اودي

تُعد الرقابة القضائیة على صحة الوجود المادي للوقائع من أھم صور الرقابة 
  .لقضائیة وأولى مراحلھا على ركن السبب في القرار الإداريا

ویظھر عیب السبب عند انعدام الأسباب انعدامًا واقعیًا بمعنى البحث عن صحة 
  ).١(وجود الوقائع التي تدخلت الإدارة على أساسھا

ودور القاضي في ھذه الصورة من الرقابة ھو التحري والتأكد من وجود الوقائع 
وإلا كان القرار قائمًا ، فإن وُجدت فعلًا،  دفعت الإدارة إلى إصدار قرارھاالمادیة التي

  .على غیر سبب ویصبح حینئذٍ معیبًا بعیب السبب وجدیرًا بالإلغاء

ویؤكد دیوان المظالم السعودي في رقابتھ على صحة الوجود المادي للوقائع 
أن یقوم على الأسباب أن القرار الإداري یجب ، وحیث إن من المتفق علیھ« : بقولھ

وأن لھ ، وأن للقضاء الإداري أن یتحرى حظھ من الصحة في الأسباب، التي تبرره
ومن جھة ، حق الرقابة على تلك الأسباب لمعرفة مدى صحتھا من الوجھة الواقعیة

  ).٢(»مطابقتھا للنظام نصًا وروحًا 

 الوجود المادي ولذلك؛ فإنّ دیوان المظالم السعودي استقر على مبدأ التأكد من
فلقد ألغى قرارًا إداریًا لعدم وجود ، للوقائع حتى یبسط رقابتھ على صحتھا من عدمھ

تفقد مندوب ھیئة : الواقعة التي استند علیھا القرار عند إصداره في قضیة ملخصھا
ولم ) فرع القصیم(الرقابة والتحقیق مكاتب ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

وصدر قرار وكیل الرئیس للشؤون ، المعني على مكتبھ فاعتبره غائبًایجد الموظف 
أن ، ثبت فیما بعد، المالیة والإداریة بحسم راتب وبدل یومین على ذلك الموظف
  ).٣(»الموظف خارج مقر عملھ بناءً على تكلیف من رئیس فرع الھیئة

رًا إداریًا  ألغت المحكمة الإداریة بدیوان المظالم السعودي قرا:وفي حكم آخر
لعدم وجود الواقعة المادیة الصحیحة التي استند علیھا القرار الإداري عند إصداره 

                                                           

بحث مقارن منشور بمجلة مجلس الدولة ، سلطة الإدارة التقدیریة واختصاصھا المقید: نظری) ١(
   .م١٩٥٠) ٤١٥ص(، محمد  عبدالجواد حسین ، المصري في ثلاثین عاما المستشار

 في القضیة ٤/٣/١٤٢٧ه بجلسة ١٤٢٧ لعام ٦/ ت /١٧٤حكم دیوان المظالم رقم : ینظر) ٢(
  ). ١٥ص(القانون الإداري في المملكة ، لًا عن العجميه نق١٤٢٤ق لعام / ١ /٢٠٧١رقم 

ق لعام / ١ /٥٣٢ في القضیة رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ ت/٧٥حكم دیوان المظالم رقم : ینظر) ٣(
رقابة القضاء على قرارات الإدراة ، فھد محمّد الدغیثر. د، المشار إلیھ في مؤلف، ه١٤٠٧

  ). ٢٢٩ص(
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أن مدیر الجامعة امتنع عن المصادقة على توصیة المجلس : في قضیة ملخصھا
في كلیة التربیة مع تحقق " أستاذ مساعد"العلمي على تعیین المدعیة على وظیفة 

، للمتقدم على المسابقة وثبوتھا في حق المدعیةكافة الشروط المطلوب توفرھا 
، ومجلس الكلیة، وصدور قرار مجلس القسم، وتفوقھا على سائر المنافسین

وبرر مدیر الجامعة امتناعھ عن ، والمجلس العلمي باستكمال إجراءات تعیینھا
فألغى دیوان المظالم قرار مدیر الجامعة ، تعیینھا بسبب إجراءات ھیكلة الكلیات

حیث ثبت لدیھ أن تعیین الدكتورة، لا یدخل ضمن الموضوعات المتعلقة ، لبيالس
القرار الطعین  وبناء علیھ فالثابت توفر عیب السبب في.. بإعادة ھیكلة الكلیات 

استخلاصا سائغا من أصولھ  الصادر من مدیر الجامعة ما یعني أنّھ غیر مستخلص
  ).١(یكون مستحقًا للإلغاء بلا ریبوبذلك فإنّھ ، المادیة والواقعیة المنتجة لھ

ومن ھذا الحكم ونظائره یتضح أنّ النظام السعودي ومن خلال أحكام دیوان 
المظالم قد أخذ بما استقر علیھ القضاء الإداري في تقریره لرقابتھ على الوجود 

وأنّ عدم وجودھا أو ، المادي للوقائع التي تشكل ركن السبب في القرار الإداري
  .ي إلى إلغاء القرار الإداريصحتھا یؤد

 ب اطا  

  ار  اف اظ و  اظم اودي

إنّ أول ما یتصدى لھ القاضي الإداري بعد ثبوت صحة قیام الوقائع التي بُني علیھا 
وھو التأكد من صحة التكییف النظامي المعطى لتلك الواقعة ومدى ، القرار الإداري

  . مع النظامتطابقھا

إدراج حالة واقعیة معینة داخل إطار فكرة «: والمقصود بالتكییف النظامي للوقائع
للوقائع تقتضي إجراء ) النظامي(مما یعني أن رقابة التكییف القانوني ). ٢(»قانونیة

مقابلة بین الحالة الواقعیة والنص القانوني من قبل القاضي الإداري للتحقق من 
  ).٣(انوني الذي أنزلتھ السلطة الإداریة المختصة على الوقائعسلامة التكییف الق

، وعندما نرجع إلى النظام السعودي في رقابتھ على التكییف النظامي للوقائع
نجد أن دیوان المظالم قد قرر أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعیة أو 

طبیعي في التحقق مما إذا النظامیة التي تٌكّون ركن السبب في القرار تجد حدھا ال
من أصول  كانت النتیجة التي انتھى إلیھا القرار مستخلصة استخلاصًا سائغًا

                                                           

ق /١٠ /٢٦٣٤في القضیة رقم ، ه١٤٣٣لعام ، /أ/د /٥٥٧رقم ، حكم دیوان المظالم: ینظر) ١(
  .  ه١٤٣٣لعام 

  ). ٤٩ص(محمد حسنین عبدالعال . د، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري: ینظر) ٢(
   ).٣٦١,٣٦٢ص(عصام الدبس . د، القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة: ینظر) ٣(
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فإذا كانت مستخلصة من أصول غیر موجودة أو لا ، موجودة تنتجھا مادیًا أو نظامیًا
تنتجھا أو كان تكییف الوقائع على فرض وجودھا مادیًا لا یؤدي إلى النتیجة التي 

ظام،  كان القرار فاقدًا لركن من أركانھ وھو ركن السبب ووقع مخالفًا یتطلبھا الن
أمّا إذا كانت النتیجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجھا مادیًا ، للنظام

  ).١(وكان مطابقًا للنظام، فقد قام القرار على سببھ، ونظامیًا

لتكییف النظامي للواقعة ولھذا فقد ألغى دیوان المظالم قرارًا إداریًا لعدم صحة ا
صدور قرار إداري من إمارة منطقة المدینة المنورة یقضي : في قضیة ملخصھا

من نظام ) ٦٢(استنادًا على المادة ، بتوقیف مواطن لمدة خمسة وأربعین یومًا
تسبب فیھ بإصابات ، وذلك نتیجة ارتكابھ لحادث مروري وعكسھ السیر، المرور

رة القضائیة للأركان التي قام علیھا القرار ثبت لدیھا وبفحص الدائ، طفیفة لأشخاص
من النظام التي ) ٦٢(وذلك من حیث إنّ نص المادة ، بأنّھ مشوب بعیب ركن السبب

استند إلیھا ممثل الجھة لم یطبق تطبیقًا صحیحًا على الواقعة محل الحادث والإصابة 
السجن والغرامة التي التي لحقت بالراكب؛ إذ إنّ المادة قد نصت على أن عقوبة 

سواء كان ، توقع على مرتكب الحادث تكون على كل من أتلف النفس كلًا أو بعضًا
والمدعي ولا شك متعدٍ في الحادث الذي وقع ، متعدیًا أو مفرطًا في حادث سیر

، بسببھ؛ إلّا أنّ ما نتج عن الحادث من إصابة لا یصح وصفھ بالتلف لا كلًا ولا بعضًا
كما أن تلف النفس بعضًا مؤداه تعطیل منفعة بعض ، ا مؤداه الوفاةفتلف النفس كلً

والثابت بموجب ، فوات المنفعة للعضو المصاب أعضاء الجسم ومقتضى التلف
القرار الشرعي الصادر ضد المدعي والتقریر الطبي ذو العلاقة أن الإصابة الناجمة 

لرأس والرقبة ومدة عبارة عن كدمة في ا، عن الحادث وصفت بأنھا إصابة طفیفة
ومنھ یتضح بأن المدعى علیھا لم تكیف الوقائع التي بنت ، الشفاء منھا عشرة أیام

، علیھا قرارھا تكییفًا صحیحًا یجعل من القرار محل الدعوى منتجًا لآثاره بشكل سلیم
  ).٢( ..الأمر الذي انتھت معھ الدائرة إلى إلغاء القرار لعدم مشروعیتھ 

ذا الحكم أن دیوان المظالم السعودي قد بسط رقابتھ في ركن ولھذا نلاحظ في ھ
ومدى صحة انطباق المادة النظامیة على ، السبب على التكییف النظامي لسبب القرار

، فعند عدم وجود ما یبرر صدوره من أسباب یحكم الدیوان بإلغائھ، الواقعة المادیة
لنظامي لھذا السبب لا یتفق فإن كان سبب الواقعة المادیة موجودًا ولكن التكییف ا

                                                           

ق لعام / ٦٢/٤في القضیة رقم ، ه١٤٠٨ لعام ٣/ت/١٨١رقم ، حكم دیوان المظالم: ینظر) ١(
في مؤلفھ الرقابة على ، عصام بن سعد. د، نقلًا عن، ه١٧/١٢/١٤٠٨بتاریخ ، ه١٤٠٧

   ).٤١٩,٤٢٠ص(أعمال السلطة التنفیذیة 
ق / ٥ /١٩٤٩في القضیة رقم ، ه١٤٣٤ لعام ٢٣/ ٢٠١/٣حكم دیوان المظالم رقم : ینظر) ٢(

  .  ه٥/٩/١٤٣٥بتاریخ ، ه١٤٣٢لعام 
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  ).١(فإنّ القرار یكون مشوبًا بعیب فقدان السبب مما یتعین إلغاؤه، مع النظام

  اطب اث

   ار  ء ارار اداري  اظم اودي

،  تعني تناسب الوقائع المكونة لركن السبب مع مضمون القرار:رقابة الملاءمة
مع أنّ ھذا ھو ،  الأھمیة بمكان توازي درجة خطورة القراربمعنى ھل الوقائع من

وبالتالي یتدخل القاضي ھنا في السلطة التقدیریة ، نطاق السلطة التقدیریة للإدارة
والقرارات ، ھما القرارات التأدیبیة: ولكن التدخل ھنا مسوغ في حالتین، للإدارة

بمصالح جوھریة  واتصالھاالمتصلة بالحریات العامة نظرًا لحساسیة ھذه الحالات 
  ). ٢(فردیة

وفي النظام الإداري السعودي یُستفاد من قرارات وأحكام دیوان المظالم أن 
ولقد قضى الدیوان بھذا المعنى ، الأصل اقتصار رقابة الدیوان على مشروعیة القرار

أن یتطرق ، لیس للقضاء الإداري في حدود رقابتھ النظامیة« : حیث ذھب إلى أنھ 
أو أن ، بحث ملاءمة رفض منح الجنسیة الذي كشفت جھة الإدارة عن سببھإلى 

یتدخل في تقدیر خطورة ھذا السبب ومدى ما یمكن أن یترتب علیھ من آثار بإحلال 
بل إنّ وزارة الداخلیة ، نفسھ محل وزارة الداخلیة فیما ھو متروك لتقدیرھا ووزنھا

ولا ھیمنة ،  عنھا والأثر الذي یناسبھاحرة في تقدیر أھمیة الحالة والخطورة الناجمة
ذلك أن ، للقضاء الإداري على ما تٌكّون منھ عقیدتھا واقتناعھا في شيء من ھذا

نشاط ھذا القضاء في وزنھ لقرارات رفض الجنسیة ینبغي أن یقف عند حد 
فلا یجاوزھا إلى وزن ، المشروعیة النظامیة أو عدمھا في نطاق الرقابة الإداریة

لك القرارات أو مدى خطورتھا مما یدخل في نطاق الملاءمة التقدیریة التي مناسبة ت
ما دام قرارھا استھدف المصلحة ، تملكھا الإدارة وتنفرد بھا بغیر معقب علیھا فیھا

  ). ٣(»العامة وخلا من المخالفة النظام

وخروجًا عن الأصل العام قام دیوان المظالم السعودي بالرقابة على الملاءمة 
« : حیث ورد في حكم لھ،  السبب والقرار في إطار القرارات الخاصة بالتأدیببین

، وعلى ھدي الأصول والمبادئ العامة التي تحكم شؤون الوظیفة العامة بصفة عامة

                                                           

، ه١٤٢٦ق لعام / ٤٢٢٨/١في القضیة رقم ، ه١٤٢٧ لعام ٢/ت/٣٥٨الحكم رقم : ینظر) ١(
مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لدیوان المظالم لعام ، ه٢٥/١٢/١٤٢٧جلسة رقم 

   ).١٣٧٢ص(، ه١٤٢٧
  ). ٢٢٨ص(محمد أحمد المسلماني . د، القرارات الإداریة: ینظر) ٢(
ق لعام /٣٦٠/١في القضیة رقم ، ه١٤٠١ لعام ٢٥/٨٦ المظالم رقم حكم دیوان: ینظر) ٣(

ه المنشور في مجموعة المبادئ الشرعیة والنظامیة التي قررتھا ھیئات ولجان ١٤٠١
   ).٧٣ص(، ه١٤٠٧ودوائر دیوان المظالم خلال عام 
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وفي مجال التأدیب بصفة خاصة من ضرورة تناسب مقدار الجزاء ونوعھ مع درجة 
ادلًا بأن یخلو من الإسراف في خطورة الذنب الإداري؛ إذ یجب أن یكون الجزاء ع

ركوب متن الشطط في -الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة؛ لأنّ كلا الأمرین 
 لیس فیھما خیر لحسن سیر المرافق ویجافیان -القسوة والإمعان في الرأفة

  ).١(»المصلحة العامة

باب فنلاحظ ھنا أن الدیوان نظر في مدى ملاءمة القرار الإداري التأدیبي للأس
من نظام تأدیب ) ٣٤(مراعیًا في ذلك تطبیق المادة ، التي دفعت الإدارة إلى إصداره

التي أوجبت ، ه١/٢/١٣٩١وتاریخ ) ٧/م(الموظفین الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  .ضرورة مراعاة تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة التي ارتكبھا الموظف

والاستثناء ھو ، الم ھو رقابة المشروعیة أن الأصل في رقابة دیوان المظ:والخلاصة
وتحدید الأمور التي یرد علیھا ھذا الاستثناء متروك ، رقابة ملاءمة السبب للقرار

  ).٢(لاجتھادات الدیوان

راب اطا  

  وف ا ا ن ر اء  ب ارار اداري

ار الإداري في الفقھ من الممكن أن ننطلق في رقابة القضاء على سبب القر
 فقد عبداالله بن عمر  في مظالم أمیره خالد بن الولید من نظره ، الإسلامي

 خالد بن الولید إلى بني جذیمة، فدعاھم إلى بعث النبي : رضي االله عنھما قال
صبأنا صبأنا، فجعل خالد : أسلمنا، فجعلوا یقولون: الإسلام، فلم یُحسنوا أن یقولوا

ر، ودفع إلى كل رجل منا أسیره، حتى إذا كان یومٌ أَمَرَ خالدٌ أن یقتل یقتل منھم ویأس
واالله لا أقتل أسیري، ولا یقتل رجل من أصحابي أسیره، : كل رجل منا أسیره، فقلت

اللھم إني أبرأ إلیك مما « : یده فقال فذكرناه، فرفع النبي حتى قدمنا على النبي 
  ).٣(»صنع خالد مرتین

بل أنكر علیھ ،  خالدًا فیما فعلھ من القتل والأسر لم یوافق ففي ھذا الحدیث
وأخطأ خالد ، )٤(وعدم التثبت في أمرھم قبل أن یعلم المراد من قولھم صبأنا، العجلة

في تكییفھ للواقعة بتطبیقھ للحكم الشرعي بقتلھم وأسرھم؛ لأنّ ھذا التكییف لا یتفق 

                                                           

ق لعام /٢٤/٢في القضیة رقم ، ه١٤٠٧لعام / ٣/ت/١٢٢حكم دیوان المظالم رقم : ینظر) ١(
  . ـھ١٤٠٦

   ).٢٣٣ص(فھد محمد عبدالعزیز الدغیثر . د، رقابة القضاء على قرارات الإدراة: ینظر) ٢(
 خالد بن الولید إلى بني باب بعث النبي ، كتاب المغازي، أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٣(

  ). ٤٣٣٩(ح ) ٧٣٥- ٧٣٤ص(جذیمة  
  ). ٤٣٣٩(ح ) ٨/٥٧(فتح الباري؛ لابن حجر : ینظر) ٤(
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 وحقیقة الأمر خلاف ذلك؛ إذ أنھم ،مع نص الحكم الشرعي الآمر بقتال المشركین
وخالد معذور في ، فھم في الحقیقة مسلمون، أسلمنا: قصدوا بكلمة صبأنا أي

فھناك مبررات تستنج من الظروف والملابسات ، اجتھاده وأمره بقتلھم وأسرھم
وأن ذلك وقع ، أنّھ قد نقم علیھم العدول عن لفظ الإسلام: المحیطة بالحادث منھا

  ).١(ل الأنفة وعدم الانقیاد للإسلاممنھم على سبی

وتأسیسًا على ما تقدم فإنّھ إذا صدر القرار الإداري غیر مبني على سبب 
كما ، أو كان ثمة سبب ولكن لم یكن القرار موافقًا في تكییفھ للنص الشرعي، موجود

،  في فھمھ الخاطئ لكلمة صبأنا على أنھا إصرار منھم على الكفرحصل من خالد 
اللھم إني أبرأ إلیك «:  حینما قالوھو عین ما فعلھ ، لقرار یُعدّ جدیرًا بالإلغاءفإنّ ا

 ھو بمثابة قضاء الإلغاء للقرار الإداري فھذا القول منھ  )٢(»مما صنع خالد 
وقالھ علیھ الصلاة والسلام بصفتھ رئیسًا ، الذي أصدره خالد في حق بني جذیمة

  .للدولة وناظرًا للمظالم فیھا

وما أتلف من أموالھم حتى ،  علیًا یودي قتلاھمفبعث النبي « :  روایةوفي
  ).٣(»میلغة الكلب

 یُعدّ بمثابة قضاء التعویض عما أحدثھ القرار الإداري من وھذا الفعل منھ 
  .ضرر

     

                                                           

  . المرجع السابق بتصرف: ظرین) ١(
  .تقدم تخریجھ في الصحفة السابقة) ٢(
  ).٢٨٢-٢/٢٨١(رواه ابن كثیر في إرشاد الفقیھ ) ٣(

أعطاھم قیمة كل ما ذھب لھم : یعني، ھو الإناء أو الإبریق یلغ فیھ الكلب» میلغة الكلب«: وقولھ
  ).٥/١٩٦(النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر، حتى قیمة المیلغة
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  المبحث الثاني 

   عبء إثبات عيب السبب في النظام السعودي والفقه الإسلامي

  :وفیھ مطلبان

  عبء إثبات عیب السبب في النظام السعودي: وّلالمطلب الأ

  .عبء إثبات عیب السبب في الفقھ الإسلامي: المطلب الثاني

  اطب اول

   بء إت ب اب  اظم اودي

، الالتزام بتقدیم الحجة والدلیل على صحة الادعاء: یُقصد بعبء الاثبات كما سبق 
والقاعدة العامة تقتضي بأن عیب . إثبات ما یدعیھفھو تكلیف لأحد أطراف الدعوى ب

فعلیھ أن یثبت مثلًا عدم وجود الوقائع المادیة أو ، السبب یقع على عاتق المدعي
  .أو الخطأ في تقدیر وتكییف ھذه الوقائع قانونیًا، القانونیة المكون لركن السبب

ت الإدارة ولا إشكال في توجھ عبء الإثبات على المدعي في حال ما إذا أفصح
فإنّ الطاعن الواقع على ، ولكن الإشكال یرد في حالة عدم التسبب، عن سبب قرارھا

عاتقھ عبء الإثبات لا یملك المستندات والأدلة اللازمة والتي تحتكرھا الإدارة في 
ملفاتھا وأرشیفھا مما یزید الأمر صعوبة على الطاعن، وتیسیرًا علیھ فإنّھ یكتفي 

وھنا ینتقل عبء ،  بمجرد التشكیك في صحة سبب القرارالقضاء الإداري منھ
وإذا ، الإثبات على عاتق الإدارة حیث تلتزم بالرد على الطاعن وتقدیم أدلة كاملة

امتنعت عن الرد أو قدمت أدلة غیر مقنعة حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري لانعدام 
  ).١(السبب

م دیوان المظالم أنّ للقاضي وفي النظام الإداري السعودي یُستفاد من أحكا
الإداري سلطة واسعة في تنظیم وتوزیع عبء إثبات عیب السبب في دعوى إلغاء 

بأن المستقر في القضاء الإداري أن جھة «فقد قضى في حكم لھ ، القرار الإداري
الإدارة لیست ملزمة بالإفصاح عن سبب قرارتھا في حال تصرفت على ضوء 

ھا حین تخرج عن ھذه القاعدة وتعلن عن سبب قرار من سلطتھا التقدیریة، إلا أنّ
وبتطبیق ... القرارات التي أصدرتھا؛ فإنّ ھذا السبب یكون خاضعًا للرقابة القضائیة 

.. ذلك على الواقعة القضائیة محل النزاع فإنّ جھة الإدارة أفصحت عن سبب قرارھا 
 تدخلًا منھا أو حلولًا للسلطة وعلیھ فإنّ الدائرة حین تراقب ھذا السبب لا یُعتبر ذلك

وإنّما رقابة القضاء على . القضائیة محل سلطة جھة الإدارة فیما خولھا النظام فیھ
القرارات الإداریة تستلزم الاطلاع والإحاطة بكافة الجوانب والأسباب التي تدعیھا 
                                                           

  ).٢٣١ص(محمد أحمد السلیماني . د، القرارات الإداریة: ینظر) ١(
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رار جھة الإدارة في سبیل تأسیسھا لقرارتھا الإداریة لكي یتحقق القضاء من أن الق
... ومستمد من أصول موجودة المتظلم منھ یستند إلى سبب موجود وصحیح 

وبالنظر إلى وقائع الدعوى نجد أن المدعى علیھا لم تقدم إلى القضاء المستند الذي 
رغم أن عبء الإثبات في إحضار مثل ھذا المستند .. جعلتھ سببًا لإصدار قرارھا 

  ).١(»ینصب على كاھل جھة الإدارة لادعائھا ھذا السبب 

الإداري سلطة تنظیم عبء الإثبات وتوزیعھ ویظھر من ھذا الحكم أن للقاضي 
في دعوى إلغاء القرار الإداري؛ لأنّ جھة الإدارة وإن لم تكن مُلزمة بالإفصاح عن 

ویقع على عاتق المدعي عبء إثبات عدم صحتھ؛ استصحابًا لقرینة ، سبب القرار
 بمجرد إلّا أن عبء إثبات صحة القرار ینتقل إلیھا، السلامة في القرارات الإداریة

إفصاحھا عن سببھ لیتمكن القاضي الإداري من ممارسة مھمتھ في رقابة 
  ).٢(المشروعیة والتثبت من أن القرار الإداري قد صدر وفقًا لأحكام القانون

، ومما تجدر الإشارة إلیھ أن عبء إثبات وجود القرار الإداري یقع على مدعیھ
فیقع على ، ت صحة سبب القرارأمّا عبء إثبا، سواء كان الفرد أو جھة الإدارة

فإذا لم تثبت قیام الوقائع التي یتكون فیھا سبب القرار كان ، عاتق جھة الإدراة
، بعكس الادعاء بمخالفة قرار التعیین أو الترقیة أو نحوھا للقانون، )٣(القرار معیبًا

 حتى لو تعلق الأمر بقرارات إداریة غیر، والادعاء بوجود عیب الانحراف بالسلطة
  ).٤(مسببة حیث یقع عبء إثبات ذلك كلھ على المدعي

ونخلص في ھذا المطلب إلى أن عبء إثبات عیب السبب في القرار الإداري یقع 
إلّا أن للقاضي الإداري سلطة تقدیریة في نقل عبء الإثبات على ، على عاتق المدعي

ء الإثبات من المدعى علیھ عند وجود قرائن یُقدِّر القاضي أنّھا كافیة لزحزحة عب
وھذا لا یخالف القاعدة الأساسیة في أن «كاھل المدعي ونقلھ إلى المدعى علیھ 

عبء الإثبات یقع على المدعي؛ لأنّ نقل عبء الإثبات فیھ رھین بتقدیم المدعي 
مما یتعزز بقرینة أخرى من ، غیر أنّھ إثبات لا یكفي وحده لبناء الحكم علیھ، الإثبات

  ).٥(»جانب المدعى علیھ

                                                           

ق /١٠٥/٣(في القضیة رقم ) ه ١٤٢٦ لعام ٢٨/ق/د/٤٠(حكم دیوان المظالم رقم : ینظر) ١(
ولید الصمعاني السلطة التقدیریة للقاضي الإداري . المشار إلیھ في مؤلف د) ه١٤٢٦لعام

)١/٥١٩.(   
  ).١/٥١٩(ولید الصمعاني . د، ریة للقاضي الإداريالسلطة التقدی: ینظر) ٢(
  ).١١٥٩-١١٥٨ص(حمدي عكاشة ، المرافعات الإداریة: ینظر) ٣(
   ).١١٥٩ص(المرجع السابق : ینظر) ٤(
  ).٥١٩-١/٥١٨(ولید الصمعاني . د، السلطة التقدیریة للقاضي الإداري: ینظر) ٥(



 

 

 - ٣٧٧٨ - 

ب اطا  

ا ا  بب ا تبء إ   

اتفق الفقھاء على الأخذ بالقاعدة الفقھیة التي تقضي بأن عبء الإثبات یقع على 
والیمین ، البینة على المدعي «استنادًا إلى حدیث رسول االله ، )١(عاتق المدعي

  ).٢(»على المدعى علیھ

وأن الیمین على ، لإثبات على المدعيومع اتفاق الفقھاء على أن عبء ا
وجعل البینة على المدعي ، إلّا أنھم اختلفوا في جواز نقل ھذا العبء، المدعى علیھ

  أو قبولھا منھ؟

ولا تكون ، والیمین حجة علیھ، إلى أن البینة ھي حجة المدعي: فذھب الحنفیة
  ).٣(الیمین المدعي ولا البینة على المدعى علیھ مطلقًا

بل في ، لكنھا لا تتحقق في كل حال، ب الجمھور إلى أن تلك ھي القاعدةبینما ذھ
وكذلك كما لو ، الدعوى المجردة عن ما یقویھا عمّا سواھا كما في القسامة وغیرھا

وتكون البنیة على المدعى ، كان مع المدعي شاھد؛ فإنّ الیمین تكون على المدعي
  ).٤(علیھ

ھو ما یتفق مع الدور ،  في بعض الأحوالوالقول بقبول البینة من المدعى علیھ
وإنّما ، الذي لا یكتفي بنظر ما یظھر من أدلة الإثبات، المنوط بالقاضي الإداري

فقد تكون مطالبة المدعي مخالفًا ، یستظھر واقع الدعوى وما احتف بھا من قرائن
ھ غیر أنّھا مقترنة بدلائل وأمارات مما یقوي جانبھ ویكون المدعى علی، للظاھر

  ).٥(مطالبًا بإثبات عكس ما تضمنتھ تلك الدلائل

وھذا یُعدّ أساسًا لما استقر علیھ القضاء الإداري؛ لأنّ إلزام القاضي الإداري 
ھو ،  بتقدیم المستندات اللازمة للدعوى-وھي في مركز المدعى علیھ-لجھة الإدارة 

و ما یراه القاضي أ، ثم یبقى عبء الإثبات على المدعي، إعادة للتوازن بین الخصوم

                                                           

وأسنى المطالب ) ١/٤٧٠(فة وشرح حدود ابن عر) ٦/٢٢٥(بدائع الصنائع : ینظر) ١(
  ). ٦/٣٥٤(وكشاف القناع ) ٤/٣٨٩(

والبیھقي في السنن الكبرى ، ١٣٥٦ح ، )٣/٦٢٧(أخرجھ الترمذي في الجامع الصحیح ) ٢(
وصححھ ) ٥/٣٣٤(وابن حجر في فتح الباري ، وحسنھ النووي في الأربعین، )١٠/٢٥٢(

ح ) ٢٦٦- ٨/٢٦٤( الإرواء والألباني في) ٢/٢٢٦(ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
)٢٦٤١,٢٦٨٥  .(  

  ). ٥/٥٤٩(ورد المختار على الدر المختار ) ٤/٢٩٤(تبیین الحقائق : ینظر) ٣(
) ٢١/٧٤(والحاوي الكبیر ) ٢/٢٢٠(والفواكھ الدواني ) ١/٢٤٠(تبصرة الحكام : ینظر) ٤(

   ).٦/٣٥٤(وكشاف القناع 
  ). ١/٥٢١( ولید الصمعاني .د، السلطة التقدیریة للقاضي الإداري: ینظر) ٥(
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  ).١(محققًا للعدالة بموجب البینات والقرائن المطروحة علیھ

، بل إن فقھاء السیاسة الشرعیة أجازوا لوالي المظالم إذا استظھر قوة الدعوى
أن یطلب من المدعى علیھ بیان مستند استحقاقھ وسبب دخول یده على الحق 

  ).٢(الحقالمدعى بھ؛ لجواز أن یكون في جوابھ ما یتضح بھ 

وبناءً على ما تقدم نخلص إلى أن الفقھاء أجازوا نقل عبء إثبات عیب السبب 
في القرار الإداري في دعوى الإلغاء من المدعي إلى المدعى علیھ بشرط أن تحتف 

وتجعل المدعى علیھ مطالبًا ، الدعوى بقرائن وأمارات ودلائل تقوي جانب المدعي
  .لبإثبات عكس ما تضمنتھ تلك الدلائ

                                                           

  ). ١/٥٢٢(المرجع السابق : ینظر) ١(
  ). ١٠٥ص(للماوردي ، الأحكام السلطانیة: ینظر) ٢(
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  المبحث الثالث

 أثر عبء إثبات عيب السبب على القرار الإداري في النظام السعودي 

  والفقه الإسلامي

  :وفیھ مطلبان

أثر عبء إثبات عیب السبب على القرار الإداري في النظام : المطلب الأوّل
  .السعودي

  سلاميأثر عبء إثبات عیب السبب على القرار الإداري في الفقھ الإ: المطلب الثاني

  اطب اول

   أر بء إت ب اب  ارار اداري

    اظم اودي

جعل المنظم السعودي من العیوب التي یُطعن فیھا بالإلغاء في القرار الإداري أمام 
  ).١(دیوان المظالم عیب السبب

ھو عدم المشروعیة الذي یصیب : وسبقت الإشارة إلى أن معنى عیب السبب
بحیث تكون الواقعة التي قام علیھا القرار الإداري غیر ، ار الإداري في سببھالقر

  ).٢(أو غیر صحیحة من حیث تكییفھا النظامي، موجودة

والأصل العام أن مجرد الطعن بالإلغاء في أي قرار إداري لا یترتب علیھ إیقاف 
ذا ما تحقق إ، لأنّ القاضي قد یحكم برفض الدعوى، )٣(تنفیذه حتى یُقضى بإلغائھ

  .أو یحكم بإلغاء القرار الإداري، من شرعیة القرار

وعلى ھذا الأساس فإنّ أثر عبء إثبات عیب السبب في القرار الإداري یُعتبر 
  .ركیزة مھمة لدى القاضي الإداري في بناء حكمھ بإلغاء القرار الإداري من عدمھ

تي استندت علیھا في والقاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة بذكر أسبابھا ال
كما أن الأصل قیام القرار الإداري ، إصدار القرار الإداري إلا إذا ألزمھا النظام بذلك

، وعلى من یدّعي خلاف ذلك أن یثبت دعواه ویقیم الدلیل علیھا، على سبب صحیح

                                                           

من نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٣(من المادة ) ب(الفقرة : ینظر) ١(
  . ه١٩/٩/١٤٢٨وتاریخ ) ٧٨/م(

  ). ٤١٣ص( الحلو ماجد راغب. د، القضاء الإداري: ینظر) ٢(
) ٣/م(من نظام المرافعات أمام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٩(المادة : ینظر) ٣(

   .ه٢٢/١/١٤٣٥وتاریخ 
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  ).١(وإذا ذكرت الإدارة أسبابًا لقرارھا طوعًا أو كرھًا؛ فإنّھا تخضع لرقابة القضاء

ففي ، والسلطة التقدیریة، رّق في أسباب القرار بین السلطة المقیّدة للإدارةویُف
والإخلال بھا یُعدّ عیبًا في القرار ، حالة الأسباب المقیّدة یجب أن تلتزم بھا الإدارة

أمّا في حالة الأسباب المتروكة لسلطة الإدارة التقدیریة فیجب أن تكون ، الإداري
ولا تتعارض مع مبادئ وقواعد النظام ، لمصلحة العامّةالأسباب عند ذلك محقِّقة ل

  ).٢(العامّة

وإذا ذكرت الإدارة سببًا لقرارھا؛ ثم اتضح أن ھذا السبب كان وھمیًا أو غیر 
صحیح؛ فإنّ القضاء الإداري یبحث من خلال أوراق الدعوى عن أسباب حقیقیة 

ي على أسباب كافیة فإنّ أمكن حمل القرار الإدار، وراء إصدار القرار الإداري
  ).٣(ولم یُعتدّ بھا، كان صحیحًا وسقطت الأسباب الوھمیة وغیر الصحیحة، لإصداره

والأسباب غیر الدافعة للقرار الإداري؛ فإذا ، كما یُفرّق بین الأسباب الدافعة
تعددت أسباب القرار الإداري فللقاضي الإداري أن یبحث في أسباب القرار الدافعة 

تبین لھ صحّتھا وكفایتھا لتبریر اتخاذ القرار حكم بصحتھ؛ وإن تبیّن لإصداره؛ فإنّ 
أمّا إن كانت الأسباب ، لھ فسادھا وعدم كفایتھا فإنّھ یقضي بإلغاء القرار الإداري

  ).٤(غیر الدافعة ھي المعیبة فلا یُؤثر ذلك على صحة القرار الإداري

 تذرعت ة الأسباب التيوالجدیر بالذكر أنّھ قد یثبت للقاضي الإداري عدم صح
بھا الجھة الإداریة في إصدار قرارھا ولكن یظھر لھ من خلال وقائع النزاع ومن 

، أوراق القضیة أن ھناك أسبابًا أخرى غیر تلك التي استندت إلیھا الجھة الإداریة
فھل یصح للقاضي إحلال الأسباب الصحیحة للقرار ، ولكنھا تبرر صدور القرار

  اب الباطلة التي ذكرتھا الإدارة؟الإداري محل الأسب

قد استقر الأمر على أن للقاضي الإداري سلطة إحلال السبب الصحیح محل 
  :ولكن بضابطین، السبب الخاطئ

، لا التقدیریة، أن یكون قرار الإدارة صادر عن سلطتھا المقیدة: الضابط الأوّل
ل السبب الذي یرى فإنّھ لا یسوغ للقاضي الإداري إحلا، فإن كانت سلطتھا تقدیریة

بحسبانھا ، صحتھ محل السبب الخاطئ الذي ركنت إلیھ جھة الإدارة لإصدار قرارھا
كما أن فیھ مصادرة ، غیر ملزمة بإصدار القرار لذلك السبب الذي اختاره القاضي

مع ما فیھ من إھدار لمبدأ الحیاد بالنسبة للمدعي؛ فلا إرادة ، لحریتھا في التقدیر
جھت للمساس بمركزه القانوني أو حقھ الشخصي استنادًا لذلك جھة الإدارة ات

، ولا القانون یُلزم جھة الإدارة بالاستناد إلیھ وإصداره دون اختیار منھا، السبب

                                                           

  ). ٤٣٠ص(ماجد الحلو . د، القضاء الإداري: ینظر) ١(
  ). ٤٠٣ص(ناصر الغامدي . د، القضاء الإداري الإسلامي: ینظر) ٢(
  ). ٤٣٠ص(ماجد الحلو . د، داريالقضاء الإ: ینظر) ٣(
  ). ٧٩٩-١/٧٩٨(للطماوي ، القضاء الإداري: ینظر) ٤(
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فإن سلطة إحلال السبب الصحیح محل السبب ، بخلاف ما لو كانت سلطتھا مقیدة
ارات العملیة التي تأبى الخاطئ تبقى سلطة تقدیریة للقاضي الإداري؛ استجابة للاعتب

إلغاء قرار لا بد لجھة الإدارة من إصداره بمضمونھ مرة أخرى وتحقیقًا لمھمتھ 
  ).١(الأساسیة كقاضٍ للمشروعیة

 یجب ألا تتجاوز سلطة القاضي الإداري في إحلال السبب :الضابط الثاني
سباب التي الصحیح محل السبب الخاطئ الحدود القانونیة المستقر علیھا بالنسبة للأ

فیجب أن تكون الوقائع التي یُحلھا القاضي محل الوقائع المعیبة ، تصلح سندًا للقرار
بالاستناد إلیھا في  وأن تكون جھة الإدارة ملزمة قانونًا، سابقة على صدور القرار

وبطبیعة الحال یجب أن یكون السبب قائمًا حتى صدور ، حالة السلطة المقیّدة
  ).٢(القرار

  

  اطب ا

ا ا  داريرار اا  بب ا تبء إ رأ   
  

سبق الحدیث في المبحث السابق عن سلطة القاضي الإداري في تنظیم عبء إثبات 
  .وتوزیعھ في دعوى الإلغاء، عیب السبب في القرار الإداري

 عیب وفي دعوى إثبات، ونظرًا لأھمیة الإثبات في الدعوى الإداریة عمومًا
السبب في القرار الإداري على وجھ الخصوص؛ في صدور الحكم الصحیح المبني 
على حیثیاتھ وأسبابھ الصحیحة المقنعة؛ فإنّ القضاء الإداري السعودي یلتزم بأحكام 

وفقًا لما دلّ علیھ الكتاب ، الشریعة الإسلامیة ویُطبقھا على القضایا المعروضة علیھ
كما نصَّت على ذلك المادة الأولى ، لتي لا تتعارض معھماوالسنة والأنظمة المرعیة ا

  ). ٣(من نظام المرافعات أمام دیوان المظالم
  

وذلك أنّ كلّ دعوى تحتاج ، )٤( أن البینة على المدعي:والقاعدة المقررة شرعًا
، وإلّا كانت لا غیة، وتقوم بھا الحجة على صدق المدعي، إلى بینة تُثبت المدعى بھ

لو یعطى الناسُ بدعواھم «:  قالن عباس رضي االله عنھما أن النّبي لما روى اب

                                                           

   ).١١٤- ٢/١١٣(السلطة التقدیریة للقاضي الإداري، للصمعاني : ینظر) ١(
محمد . د، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، )٧٩٩ص(قضاء الإلغاء، للطماوي : ینظر) ٢(

  ). ٨٦٣-١/٨٦٢(أبو العینین 
وتاریخ ) ٣/م(نظام المرافعات أمام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ظرین) ٣(

  .ه٢٢/١/١٤٣٥
  )٢/٤٧٢(الأشباه والنظائر، للسیوطي ) ٤(
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، وفي )١(»ولكن الیمین على المدَّعى علیھ، لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالھم
  ).٢(»البینة على المدعي والیمین على المدعى علیھ«: روایة

 ما فعلى المدعي في دعوى إلغاء القرار الإداري المعیب بعیب السبب أن یثبت
وأن یُبرھن في صحیفة الدعوى ومستنداتھا أن جھة الإدارة قد أصدرت ، یدعیھ

لكن نظرًا لكون الإثبات في ھذه الحالة من الصعوبة ، قرارھا معیبًا بعیب السبب
ولما تتمتع بھ الإدارة من سلطة تقدیریة ، بمكان؛ للغموض في بعض الأنظمة أحیانًا

فقد أتاح القضاء الإداري ، ي حدودھا ولا قیودھافي كثیر من الحالات لا یعلم المدّع
الإسلامي للمدعي إثبات دعواه بأيِّ طریقة ووسیلة أدّت إلى بیان الحق وإظھاره 

أو عن طریق ، سواء كان ذلك عن طریق الكتابات والحروف والعلامات والأرقام
، هأو عن طریق القرائن المحیطة بالقرار وإصدار، سماع شھادة الشھور المؤثرة

أو ، أو عن طریق الإقرار، والتي تعتبر وتؤثر شرعًا ونظامًا، وصیغتھ، وشكلة
المعاینة لبعض الأماكن والأشیاء أو عن طریق إجراء الدائرة الناظرة في الدعوى 

أو غیر ذلك من القرائن والأمارات التي تنتھي بالدائرة ، بعض التحقیقات التكمیلیة
  ).٣(وىإلى تكوین قناعتھا للحكم في الدع

كل عمل لیس علیھ أمرنا فھو  «وقد قررت الشریعة الإسلامیة امتثالًا لقولھ 
إلغاء التصرفات المخالفة لمبادئ التشریع الإسلامي لا سیما الصادرة من ، )٤(»رد

وذلك عن طریق قضاء المظالم الذي مارسھ ، أعضاء السلطة الإداریة الإسلامیة
)لسلام حینما ألغى قرار خالد بن الولید كما ھو صنیعھ علیھ الصلاة وا، )٥ في 

  ).٦(»اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد «: فقال، قتلھ لبني جذیمة

                                                           

یشترون  إن الذین: في ترجمة باب ) ٤٥٥٢(ح ، )٧٧٤ص(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
ح ) ٧٥٩ص(ومسلم في صحیحھ  .بعھد االله وأیمانھم ثمناً قلیلاً ، من كتاب تفسیر القرآن

)١٧١١ .(  
  ).٢٠ص(سبق تخریجھ في ) ٢(
  ). ٢٤ص(والطرق الحكمیة؛ لابن القیم ) ١/١٧٢(تبصرة الحكام؛ لابن فرحون : ینظر) ٣(
إذا اجتھد العامل أو الحاكم، فأخطأ : في ترجمة باب) ١٢٦٤ص(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤(

ومسلم في ، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، خلاف الرسول من غیر علم، فحكمھ مردود
  ).١٧١٨(ح ، )٧٣٢ص(صحیحھ 

  ). ٣٧٨ص(محمد المسلماني ، الأثر الرجعي للقرارات الإداریة: ینظر) ٥(
   ).١٦ص(سبق تخریحھ في ) ٦(
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  الخاتمـــة
  .وأسألھ أن ینفع بھ، وفي الختام أحمد االله تعالى الذي یسر لي إتمام ھذا البحث

  .ھا البحثوأود أن أشیر في ھذا المقام إلى أھم النتائج والتوصیات التي توصل ل
  : النتائج: أوّلًا

  :    من أبرز ما توصل لھ البحث من النتائج ما یلي
تمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري جانبًا مھمًا من جوانب  -١

ومقتضاھا أن یبحث ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري
لإدارة لإصدار القاضي مدى مشروعیة الدوافع الموضوعیة التي دعت ا

  .قرارھا
وقوف ، الأصل العام في رقابة دیوان المظالم السعودي على سبب القرار -٢

وسلامة التكییف ، القاضي الإداري عند رقابة الوجود المادي للوقائع
 .القانوني للوقائع دون رقابة ملاءمة القرار

 وعلى وجھ -خروجًا عن الأصل العام-قام دیوان المظالم السعودي  -٣
بالرقابة على الملاءمة بین السبب والقرار بحسب طبیعة القرار ، ناءالاستث

وذلك في إطار قرارات الضبط ، استجابة لدواعي المشروعیة، المطعون فیھ
 .وتأدیب الموظفین، الإداري

) جھة الإدارة(للقاضي الإداري سلطة نقل عبء الإثبات إلى المدعي علیھ  -٤
 حة العبء عن كاھل المدعيعند وجود قرائن تكفي بحسب تقدیره لزحز

 .ونقلھ إلى المدعى علیھ
سواء كان الفرد أو جھة ، عبء إثبات وجود القرار الإداري یقع على مدعیھ -٥

، أمّا عبء إثبات صحة سبب القرار فیقع على عاتق جھة الإدارة، الإدراة
 .كان القرار معیبًا، فإذا لم تثبت قیام الوقائع التي تكّون منھا سبب القرار

لا ،  عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى علیھ عند وجود القرائننقل -٦
یخالف القاعدة الأساسیة في أنّ عبء الإثبات یقع على المدعي؛ لأنّ نقل 

غیر أنّھ إثبات لا یكفي وحده ، عبء الإثبات فیھ رھین بتقدیم المدعى الإثبات
 .یھمما یتعزز بقرینة أخرى من جانب المدعى عل، لبناء الحكم علیھ

أجاز الفقھ الإسلامي نقل عبء إثبات عیب السبب في القرار الإداري في  -٧
بشرط أن تحتف الدعوى ، دعوى الإلغاء من المدعي إلى المدعى علیھ
وتجعل المدعى علیھ مطالبًا ، بقرائن وأمارات ودلائل تقوي جانب المدعي

 .بإثبات عكس ما تضمنتھ تلك الدلائل
 القرار الإداري ركیزة مھمة لدى القاضي یعتبر عبء إثبات عیب السب في -٨

 .الإداري في بناء حكمھ بالإلغاء من عدمھ على القرار الإداري
في حال تعدد أسباب القرار الإداري فللقاضي أن یبحث في أسباب القرار  -٩

وإن تبین لھ فسادھا ، فإنّ تبین لھ صحتھا حكم بصحتھ، الدافعة لإصداره
أمّا إن كانت الأسباب غیر ، غاء القرار الإداريفإنّھ یقتضي بإل، وعدم كفایتھا

 .الدافعة ھي المعیبة فلا یؤثر ذلك على صحة القرار الإداري
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الإداري سلطة إحلال السبب الصحیح محل السبب الخاطئ بالنسبة  -١٠
 .للقرارات التي تصدر عن جھة الإدارة باعتبار سلطتھا المقیّدة

  :التوصیات: ثانیًا
 الإداریة تحت مسمى لجنة الاطلاع على الوثائق إنشاء لجنة داخل الجھة -١

تكون مھمتھا دراسة طلبات ذوي الشأن المتضمنة التظلم من القرار ، الإداریة
الإداري  المبني على أسباب لم تفصح جھة الإدارة عنھا، وذلك لیتمكنوا من 
الاطلاع علیھا من خلال تلك الوثائق التي بُني علیھا القرار قبل تقدمھم لجھة 

  .القضاء الإداري، وتكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجھة الإداریة
إیجاد دلیل إجراءات وقواعد تنفیذیة تُعنى بكیفیة اطلاع صاحب الشأن عند طلبھ  -٢

، على الوثائق الإداریة والمستندات الرسمیة التي أصدرت الإدارة قرارھا علیھا
ومراعاة ، لحریات العامةكضمانة أساسیة من أجل المحافظة على الحقوق وا

  .لمبدأ الإفصاح والشفافیة
اعداد دلیل إجراءات وقواعد تنفیذیة خاص بإجراءات الاطلاع على الوثائق  -٣

  .المكفول حمایتھا لدواعي السریة
یُعنى بالقواعد الإجرائیة المتعلقة بعبء ،  سن تنظیم في محاكم دیوان المظالم

ي الدعوى في المنازعة الإداریة الاثبات من حیث تنظیمھ وتوزیعھ على طرف
  .وفي دعوى إلغاء القرار الإداري خصوصًا، عمومًا
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  قائمة المصادر والمراجع
 دراسة مقارنة؛ للدكتور محمد أحمد إبراھیم ، الأثر الرجعي للقرارات الإداریة

  .م٢٠١٨، ١ط، القاھرة، دار المركز العربي، المسلماني
 یة؛ لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي والولایات الدین، الأحكام السلطانیة

  .بیروت، دار الكتاب العربي، خالد السبع العلمي: تحقیق، الشافعي
 إرشاد الفقیھ إلى معرفة أدلة التنبیھ؛ لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ،

  .ه١٤٠٦، ١ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، بھجة یوسف أبو الطیب: تحقیق
 لمحمد بن ناصر الدین الألباني، ادیث منار السبیلإرواء الغلیل في تخریج أح ،

  .ه١٤٠٥، ٢ط، بیروت، المكتب الإسلامي
  أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ لأبي یحیى زكریا بن محمد بن أحمد بن

 .ه١٣١٣، المطبعة المیمنة بمصر، زكریا الأنصاري الشافعي
 لدین عبدالرحمن بن الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، لجلال ا

محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار : أبي بكر السیوطي، تحقیق
  .ه١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت ط، 

 دار الكتاب ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛ لعلاء الدین بن مسعود الكاساني
  .ه١٣٩٤، ٢بیروت ط، العربي

 وزارة الإعلام، زبیديلمحمد بن محمد ال، تاج العروس من جواھر القاموس ،
  . ه١٤٠٠، الكویت

  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام؛ لبرھان الدین أبي البقاء
بیروت ، دار الكتب العلمیة، جمال مرعشي: تحقیق، إبراھیم بن فرحون المالكي

  .ه١٤١٦، ١ط
 عة تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي المطب

  .ه١٣١٤، ١ط، مصر، ببولاق، الأمیریة الكبرى
  ؛ لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي)سنن الترمذي(الجامع الصحیح ،

  .دار الكتب العلمیة بیروت، ومحمد فؤاد عبدالباقي، أحمد شاكر: تحقیق
  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج

، وإبراھیم باجسس، شعیب الأرناؤوط: تحقیق، بليعبدالرحمن بن رجب الحن
  .ه١٤١٥، ٦ط، بیروت، مؤسسة الرسالة

  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي؛ لعلي بن محمد بن حبیب
  .ه١٤٢٤بیروت ، دار الفكر، الماوردي

  لمحمد أمین ابن عابدین) حاشیة ابن عابدین(رد المختار على الدر المختار ،
  .ه١٤٣٨، ٢یروت طب، دار الفكر

 دراسة ، ولایة الإلغاء أمام دیوان المظالم، رقابة القضاء على قرارات الإدارة
، ١ط، القاھرة، دار النھضة العربیة، مقارنة؛ للدكتور فھد بن محمد الدغیثر

  .م١٩٩٢
 دار ، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري؛ لمحمد حسنین عبدالعال
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  .م١٩٩١، ٢ط، رةالقاھ، النھضة العربیة
  الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في المملكة العربیة السعودیة؛ للدكتور

  .الریاض، دار المیمان، رسالة دكتوراه، عصام بن سعید بن سعید
 مجلة ، سلطة الإدارة التقدیریة واختصاصھا المقیدة؛ لمحمد عبدالجواد حسین

  .مجلس الدولة المصري في ثلاثین عاما
  التقدیریة للقاضي الإداري؛ دراسة تأصیلیة تطبیقیة؛ للدكتور ولید بن السلطة

  .ه١٤٣٦، ١ط، الریاض، دار المیمان، محمد الصمعاني
 مركز ھجر للبحوث : تحقیق، السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي

  .ه١٤٣٢، ١ط، القاھرة، والدرسات العربیة والإسلامیة
 المكتبة العلمیة، بداالله محمد بن قاسم الرصاعشرح حدود ابن عرفة؛ لأبي ع ،

  .ه١٢٥٠، ١ط
 الریاض، مكتبة دار السلام، صحیح البخاري؛ لمحمد بن إسماعیل البخاري ،

  .ه١٤١٩، ٢ط
 ١ط، الریاض، مكتبة دار السلام، صحیح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج القشیري ،

  .ه١٤١٩
 ئي؛ للدكتور محمد ماھر ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة وفقًا للمنھج القضا

  .ه١٤٠٨، ١ط، أبو العینین
 بشیر محمد : تحقیق، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة؛ لابن قیم الجوزیة

 .ه١٤١٠، ١ط، دمشق، مكتبة دار البیان، عیون
 فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،

مع تعلیقات سماحة ، الخطیبومحب الدین ، محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق
  .ه١٤٠٩، ٢ط، القاھرة، دار الریان للتراث، الشیخ ابن باز

 الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني؛ لأحمد بن غنیم النفراوي ،
  .ه١٤١٥، دار الفكر

 مؤسسة ، القاموس المحیط؛ لمجد الدین محمّد بن یعقوب الفیروز آبادي
  .ه١٤٠٧، ٢بیروت ط، الرسالة

 للدكتور حمدي محمد العجمي، القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة ،
  .ه١٤٣١، الریاض، مركز البحوث بمعھد الإدارة

 دار الفكر الجامعي ، القرارات الإداریة؛ للدكتور محمد أحمد إبراھیم المسلماني
  .م٢٠١٧، ١ط، الإسكندریة

 دراسة تطبیقیة على ، سلامالقضاء الإداري الإسلامي قضاء المظالم في الإ
دار طیبة ، للدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، النظام السعودي

  .ه١٤٣٨، ١ط، مكة المكرمة، الخضراء
 دار الثقافة ، للدكتور عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة

  .م٢٠١٠
 ر سلیمان بن محمد للأستاذ الدكتو، قضاء الإلغاء: الكتاب الأول، القضاء الإداري
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  .٧ط، القاھرة، دار الفكر العربي، الطماوي
 ٤ط، مطابع السعد، للدكتور عبدالغني بسیوني عبداالله، القضاء الإداري ،

  .ه١٤٢٩
 دار المطبوعات الجامعیة ، للدكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري

  .م١٩٩٥، الإسكندریة
 دار عالم الكتب، البھوتيلمنصور بن یونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ،

  .ه١٤٠٧، ١بیروت ط
 لمحمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدین ابن منظور ، لسان العرب

  .ه١٤١٩، ٣بیروت ط، دار إحیاء التراث الإسلامي، الإفریقي
  إعداد مكتب ، ه١٤٢٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لدیوان المظالم لعام

  .الم في المملكة العربیة السعودیةالشؤون الفنیة بدیوان المظ
 ١بیروت ط، دار الكتب العلمیة، لمحمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح ،

  .ه١٤١٤
 منشأة  ، لحمدي یاسین عكاشة، المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة

  .م١٩٨٨، المعرف الإسكندریة
 ق عبدالسلام تحقی، معجم مقاییس اللغة؛ لأبي الحسین أحمد بن فارس الرازي

  .بیروت، دار الجیل، ھارون
 دراسة مقارنة؛ للأستاذ الدكتور سلیمان بن ، النظریة العامة للقرارات الإداریة

  .م١٩٥٧القاھرة ، دار الفكر العربي، محمد الطماوي
 لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد ، النھایة في غریب الحدیث والأثر

،  دار الكتب العلمیة-الرحمن بن صلاح عویضة عبد : ضبط، بن الأثیر الجزري
  .ه١٤١٨، ١بیروت ط

  وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال
مكتبة دار ، الریاض، مكتبة المؤید، للأستاذ الدكتور محمد الزحیلي، الشخصیة

 .ه١٤٠٤، ٢ط. دمشق ، البیان
  

  

  


	The defect of the cause in the administrative decision is considered one of the defects that may affect the decision and render it illegal, in the absence of material facts or when there is a mistake in its systematic adjustment. Therefore, the administrative judiciary extended its control on the corner of the reason for the administrative decision as follows:
	• Control the validity of the physical existence of the facts.
	• Control the systematic adaptation of the facts.
	• Control the appropriateness of the administrative decision.
	The origin of judicial control over the existence of the reason for the decision and the correctness of its adaptation is due in Islamic jurisprudence to what was narrated by Abdullah bin Omar, may Allah be pleased with them said: The Prophet sent  Khalid bin Walid to the children of Jumaima, so he invited them to Islam, they did not improve to say: We converted, so they say: He made Khaled kill them and captive, and paid to each of us a prisoner, even if one day Khalid ordered that each of us kill a prisoner, I said: God does not kill my prisoner, and does not kill a man of my companions captive, until we presented to the Prophet The Prophet his hand and said: «God, I am healed for you, which made Khalid twice». This judicial control requires the administrative judge to keep the burden of proof in mind during the construction of his verdict because it is important in reaching the fact that the cause exists or the validity of the systematic adaptation on which the administrative decision was based. The judge has discretion to shift the burden of proof from the plaintiff to the defendant when there is sufficient evidence.
	     The researcher concluded that the burden of proving the defect in the administrative decision and determining who is responsible for the cancellation is an important pillar of the administrative judge in his decision to cancel the decision.
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